مفهوم البدعة عند علماء السنة والجماعة 
الدكتور محمد علوي المالكي 


قال البي صلى الله عليه وسلم: (كل مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) 

وفي تحديد المراد من قوله صلى الله عليه وسلم هذا عصمة عن التمادي في إطلاق الألسن 
بالتبديع والتضليل بفعل كثير من المسائل الفقهية المختلف فيها بين أرباب المذاهب الفقهية 
من المحتهدين الذين ما كانوا يثبتون حكمًا بالرأي المحضء وإنما يستندون إلى مآحذ شرعية 
ضبطوها وبذلوا جهدهم فيها مع عدالتهم وسعة اطلاعهم واستقامة أفهامهم وتحريهم 
الصواب بتكرير النظر مرة بعد أخرى» وسار مَّنْ بعدهم على منوالهم فنظروا وانتقدوا 
واستنبطوا ورجّحواء ورا توهم قوم في خلافهم مع سواهم أن اختلافهم معهم على 
عقيدة فشّركوا وضللوا وبدّعوا... بينما لم يتفطنوا إلى أن الاختلاف إنما كان على مفاهيم 
متخالفة في العبادات والمعاملات فلا يوحب ذلك الاحتلاف تكفيرًا أو تبديعًا. 

حاء في الحديث عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما أتخوف 
عليكم رجلاً قرأ القرآن حتى إذا رؤي عليه بمجة وكان رذء الإسلام اعتزل إلى ما شاء 
الله وخرج على جاره بسيفه ورماه بالشرك) رواه البزار وإسناده صحيح. وقوله: (وكان 
رذء الإسلام) يع عوًا ونصرًا. 

وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (أخوف ما 
أخاف عليكم ثلاثاء رجل آتاة الله القرآن حت إذا رأى يبمجته وتردى الإسلام أعاره 
الله ما شاء اخترط سفه وضرب جاره ورماه بالكفر, قالوا: يا رسول الله. أيهما أولى 
بالكفرء الرامي أو المرمي به؟ قال: الرامي... الحديث) الحديث رواه ابن حبان عن 


حدليمه. 


وعن أي ذر رضي الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وذكر الحديث 
وفيه: (ومن دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله ولیس بذلك إلا حار عليه) أي رجحع 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أبما امرئ قال 
لأخيه يالكافر فقد باء بمما أحدها إن كان كما قال وإلا رجعت عليه). 

وأحرج أبو القاسم الأصفهان في "الترغيب والترهيب" عن ابن عمر قال: وضع عمر بن 
الخنطاب رضي الله عنه نماي عشرة كلمة قال: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن 
تطيع الله فيه وَضَّعْ أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك» ولا تظن بكلمة 
خرجت من مُسلم شرًا وأنت تجد لها في الخير محملاً. 

ولا شك أن الغلو في الدين وعدم الفقه والتفقه في مقاصد الشريعة مع الإعجاب بالنفس» 
وعدم الاعتداد بآراء العلماء وأفهامهم» واستحلال دماء المسلمين المعصومة» وعدم الحاولة 
في فرض المخارج الحسنه لحم» وعدم تحمل الخلاف في الرأي هو السبب في التبديع 
والتضليل والمسارعة فيها. 


ما هو فهم علماء السلف لحديث 

ركل محدثة بدعة). 

الخطابي: 

قال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البسي المتوق سنة ۳۸۸ في شرح هذا 
الحديث: وقوله: رکل محدثة بدعة) فإن هذا حاص قي بعض الأمور دون بعض» وهي 
كل شيء أحدث على غير أصل من أصول الدين» وعلى غير عياره وقياسه» وما كان منها 
مبتيًا على قواعد الأصول ومردودًا إليها فليس ببدعة ولا ضلاله» والله أعلم» وفي قوله: 
(عليكم بسنتي وسنة الخفاء الراشدين) دليل على أن الواحد من الخلفاء الراشدين إذا قال 
قولاً وحافه فيه غيره من الصحابة كان المصير إلى قول الخليفة أولى.[١]‏ 

ابن عبد البر: 

قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري الأندلسي: وأما قول عمر: نعمت 
البدعة» فالبدعة في لسان العرب احتراع ما لم يكن وابتداؤه» فما كان من ذلك ق الدين 
خلافًا للسنة الي مضت عليها العمل فتلك بدعة لا حير فيهاء وواحب ذمها والنهي عنهاء 


والأمر باحتنايما وهجران مبتدعها إذا تبين له سوء مذهبه» وما كان من بدعة لا تخالف 
أصل الشريعة والسنة فتلك نعمت البدعة» كما قال عمر: لأن أصل ما فعله سنة. 
وكذلك قال عبد الله بن عمر في صلاة الضحىء وكان لا يعرفهاء وكان يقول: وللضحى 
صلاة؟ 

وذكر ابن أبي شيبة عن أبي عليه الجريرى عن الحكم عن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن 
صلاة الضحى فقال: بدعة» ونعمت البدعة. 

وقد قال تعالى حاكيًا عن أهل الكتاب: [وَرَهْبَائيّة ابتَدَعُوهًا ما كتبتاها عَلَيْهِمْ إلا ابْتِعَاءً 
رِضْوَانِ الله [الحديد: ۲۷]. 

وأما ابتداع الأشياء من أعمال الدنيا فهذا لا حرج فيه ولا عيب على فاعله[؟]. 

كلام نفيس لابن رجب الحنبلي: 

قال العلامة الحجة الفقيه المحدث الإمام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد المعروف 
بابن رحب الحنبلي في شرح حديث: (كل بدعة ضلالة) قوله: (وإياكم ومحدثات 
الأمور» فإن كل بدعة ضلالة) تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة» وأكد ذلك 
بر كل ندع ضلالة اراد اة نا ادق ها للا أصل لى الشريعة يذل علي 
وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة» وقي 
'صحيح مسلم' عن جابر رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم كان يقول في 
حطبته: (إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلې 
وشر الأمور محدثاقاء وكل بدعة ضلالة). 

وأخرج الترمذي وابن ماحة من حديث كثير بن عبد الله المزني -وفيه ضعف- عن أبيه 
عن حده عن البي صلى الله عليه وسلم قال: (من ابتدع ضلالة لا يرضاها الله ولا 
رسوله كان عليه مثل آثام من عمل يما لا ينقص ذلك من أوزارهم شينًا). 

وأحرج الإمام أحمد من رواية غضيف بن الحارث الشمالي قال: بعث إلي عبد الملك بن 
مروان فقال: إنا قد جمعنا الناس على أمرين: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة» 


والقصص بعد صلاة الصبح والعصرء فقال: أما إفهما أمثل بدعتكم عندي ولست .عجيبكم 


إلى شيء منهاء لأن البي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها 
من السنة فتمسكٌ بسنة خير من إحداث بدعة). 

وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله نحو هذاء فقوله صلی الله عليه وسلم: 
(كل بدعة ضلالة) من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول 
الدين» وهو شبيه بقوله صلی الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد) 
فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة 
والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الإعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة 
والباطنة» ثم قال: وقد روي الحافظ أبو نعيم بإسناده عن إبراهيم بن الحنيد قال: حدثنا 
حرملة بن يجى قال: معت الشافعي يقول: البدعة بدعتان» بدعة محمودة وبدعة مذمومة» 
فما وافق السنة فهو محمود» وما خالف السنة فهو مذموم» واحتج بقول عمر رضي الله 
عنه: نعمت البدعة هي» ومراد الشافعي رضي الله عنه ما ذكرناه من قبل» وهو أن البدعة 
المذمومة ما ليس لما أصل في الشريعة ترحع إليه» وهي البدعة في إطلاق الشرع» وأما 
البدعة امحمودة فما واقف السنّة يعن ما كان لها أصل من السنة يرجع إليه» وإنما هي بدعة 
لغة لا شرعا لموافقتها السنة» وقد روي عن الشافعي كلام. آخر يفسر هذا وهو أنه قال: 
والنحدثات ضربان: 

ما أحدث مما يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعًا فهذه هي بدعة الضلال. 

وما أحدث من الخير لا حلاف فيه لواحد من هذاء وهذه محدثة غير مذمومة. 

كثير من الأمور الي أحدثت ولم يكن قد احتلف العلماء في أها هل هي بدعة حسنة حي 
ترحع إلى السنة أم لاء فمنها كتابة الحديث» هى عنه عُمر وطائفة من الصحابة» ورخحص 
فيها الأكثرون» واستدلوا له بأحاديث من السنة» ومنها كتابه تفسير الحديث والقرآن 
كرهه قوم من العلماء ورخص فيه كثير منهم» وكذلك اختلافهم في كتابة الرأي في 
الحلال والحرام ونحوه» وق توسعة الكلام في المعاملات وأعمال القلوب الي لم تنقل عن 
الصحابة والتابعين» وكان الإمام أحمد يكره أكثر ذلك. 


وفي هذه الأزمان الي بَعَدَ العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله 
ليتميز به ما كان من العلم موجودًا في زمانهم وما أحدث من ذلك بعدهم» فيعلم بذلك 
السنة من البدعة. 

وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة, 
وإنكم ستحدثون ويحدث لكم. فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالمحدي الأول. 

وابن مسعود قال هذا في زمن الخلفاء الراشدين» وروي ابن مهدي عن مالك قال: لم يكن 
شيء من هذه الأهواء في عهد البي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان» وكأن 
مالكًا يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول الديانات من أمر الخوارج 
والروافض والمرجئة ونحوهم ممن تكلم في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالمم» أو في 
تخليدهم في النار» أو في تفسيق خحواص هذه الأمة» أو عكس ذلكء فزعم أن المعاصي 
لا تضر أهلهاء وأنه لا يدحل النار من أهل التوحيد أحد» وأصعب من ذلك ما أحدث من 
الكلام في أفعال الله تعالى في قضائه وقدره» فكذب بذلك من كذب وزعم أنه نزه الله 
بذلك عن الظلم» وأصعب من ذلك ما حدث من الكلام في ذات الله وصفاته تما سكت 
عنه البي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون لهم بإحسانء فقوم نفوا كثيرًا مما ورد 
في الكتاب والسنة من ذلك» وزعموا أنهم فعلوا تنزيهًا لله عما تقتضيه العقول بتنزيهه 
عنه» وزعموا أن لازم ذلك مستحيل على الله عز وحل» وقوم لم يكتفوا بإثباته حن أثبتوا 
بإثباته ما يظن أنه لازم له بالنسبة إلى المحلوقين» وهذه اللوازم نفيًا وإثبانًا درج صدر الأمة 
على السكوت عنهاء وما أحدث في الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين الكلام في الحلال 
والحرام عجرد الراتي» :ورد كتير نما اورذت به السنة اق -ذلك لمخالفته الرأي والأقيسة 
العقلية» وما حدث بعد ذلك الكلام في الحقيقة بالذوق والكشف وزعم أن الحقيقة تناق 
الشريعة» وأن المعرفة وحدها تكفي مع المحبة» وأنه لا حاجة إلى الأعمال وأا حجاب أو 
أن الشريعة إنما يحتاج إليها العوام» ورعا انضم إلى ذلك الكلام في الذات والصفات .ما 
يعلم قطعًا مالف للكتاب والسنة وإجمال سلف الأمة: إواللة يدي من يشاء إلى يراط 
مستقیم) [البقرة: .]5١‏ 

النووي: 


قال آلإمام شيخ الإسلام محبي الدين أبو زكريا بيى النووي قوله: (وكل بدعة ضلالة) 
هذا عام خصوص والمراد غالب البدع» قال أهل اللغة: هي كل شيء عمل على غير مثال 
سابق. 

قال العلماء: البدعة خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. 

فمن الواحبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاجدة والمبتدعين وشبه ذلك» ومن المندوبة 
تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك» ومن المباح التبسيط في ألوان 
الأطعمة وغير ذلك» والحرام والمكروه ظاهران. 

وقد أوضحت المسألة بأدلتها المبسوطة في "تهذيب الأسماء واللغات" فإذا عرف ما ذكرته 
علم أن الحديث من العام المخصوص وكذا ما أشبه من الأحاديث الواردة» ويؤيد ما قلناه 
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ني التراويح: نعمت البدعة» ولا يمنع من كون 
اديت :عام ختصيوها ول رکل بدعة) مؤكدًا بكل بل يدخله التخصيص مع ذلك 
كقوله تعالى: دمر كل شَئْء] [الأحقاف: .]۲١‏ 

ابن تيميه: 

قال الشيخ ابن تيميه معلقًا على قول سيدنا عمر بن الخطاب: نعمت البدعة هذه ثم 
نقول: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنهاء وهذه تسمية لغوية لا تسمية 
شرعية» وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق» وأما البدعة 
الشرعية فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي. 

فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد 
موق أو :ذل عليه مظلقًا وام يعمل بهاإلا بعد مر ككتاب الضدقة الذي احرحه أبو بكر 
رضي الله عنه» فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة» لأنه 
عمل مبتدأ» كما أن نفس الدين الذي جاء به البي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة 
ونين عدثااى اله كما قالك رس فزي الجا عن أفيحات الى صل ال حه 
وسلم المهاجرين إلى الحبشة: إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك 
وجاؤوا بدين محدث لا يعرف. 


ثم ذلك العمل الذي يدل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة» إن سمي بدعة في 
اللغة» فلفظ (البدعة) في اللغة أعم من لفظ (البدعة) في الشريعة. 

وقد علم أن قول البي صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة) لم يرد به كل عمل مبتداً 
في دين الإسلام» بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأء وإنما أراد ما ابتدئ من 
الأعمال الي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم. 

ابن حجر: 

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق» وتطلق 
في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة» والتحقيق أا إن كانت مما تندرج تحت 
a‏ يده ررد كاك ادر حك رمطااروع :اتروع في 
مستقبحة» وإلا فهي من قسم المباح» وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة[؟]. 

الصنعاني: 

قال الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني في "سبل السلام في شرح قوله: (كل بدعة 
ضلالة): البدعة لغة: ما عمل على غير مثال سابق» والمراد بما هنا ما عمل من دون أن 
يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة. وقد قسم العلماء البدعة على خمسة أقسام: واحبة 
كحفظ العلوم بالتدوين والرد على الملاحدة بإقامة الأدلة» ومندوبة كبناء المدارس» ومباحة 
كالتوسعة في ألوان الأطعمة وفاخر الثياب» ومحرمة ومكروهة وهما ظاهران. 

فقوله: (كل بدعة ضلالة) عام خصوص. 

اللكنوي: 

وقد لخص الإمام أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي كلام أئمة السلف وموقفهم من 
هذا الحديث في قولين» فقال: احتلف العلماء في هذا الباب على قولين: 

الأول: أن حديث (كل بدعة ضلالة) عام مخصوص البعض» والمراد به البدعة السيئة 
وقسموا البدعة إلى واحبة ومندوبة ومكروهة ومحرمة ومباحة» وهو الذي رواه أبو نعيم في 
"حلية الأولياء" عن الإمام الشافعي» أنه قال: المحدثات في الأمور ضربان: 


أحدها: ما أحدث مما حالف كتابًا أو سنةء أو أثرًا أو إجماعاء فهذه البدعة في الضلالة. 


وثانيهما: ما أحدث من الخير» وهذه غير مذمومة» وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام 
شهر رمضان: نعمت البدعة هذه» ويعين أنا محدثة لم تكن. 

وبه صرح الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب"القواعد" والنووي في "قهذيب الأسماء 
واللغات" وعلي القاري في "شرح المشكاة" وابن ملك في "مبارق الأزهار شرح مشارق 
الأنوار" والسيوطي في رسالته "حسن المقصد في عمل المولد" ورسالته" المصابيح في صلاة 
التراويح" والقسطلاني في "إرشاد الساري شرح صحيح البخاري" والزرقاني في شرح 
الموطأ" والحافظ أبو شامة في كتابه "الباعث على إنكار البدع والحوادث" والحلبي في 
"إنسان العيون في سيرة البي المأمون" وغيرهم» فعلى هذا القول البدعة الى هي ضد السنة 
هي البدعة المكروهة وامحرمة» وأما ما سواهما من البدعات فلا تكون سيئة. 

والقول الثاني: وهو الأصح بالنظر الدقيق أن حديث (كل بدعة ضلالة) باق على 
عمومه» وأما المراد به البدعة الشرعية» وهي ما لم يوحد في القرون المشهود لهم بالخير ولم 
يوحد له أصل من الأصول الشرعية» ومن المعلوم أن كل ما كان على هذه الصفة فهو 
ضلالة قطعًاء وإلى هذا القول مال السيد السند في "شرح المشكاة" والحافظ ابن حجر في 
"هدي الساري مقدمة فتح الباري" وتي 'فتح الباري" وابن حجر الميتمي الملكي في 
"الفتح المبين بشرح الأربعين" وغيرهم. 

هذا وقد نقل العلماء وا محدثون والحفاظ في كتبهم هذا الفهم للحديث الشريف» واعتبروه 
حجة مرضية وطريقة شرعية معتمدة يرضاها كل ذي عقل سليم وفهم قوم. 

ومن أولئكء الشيخ أبو الطيب محمد همس الحق العظيم أبادي الذي نقل كلام ابن رحب 
2 كتابه "عون المعبود شرح و داود . 

ومنهم الشيخ أبو العلى محمد بعد الرحمن المباركفوري الذي نقل كلام ابن رجحب في كتابه 
"تحفة الأحوذي بشرح جامع ال 

ومنهم» الشيخ خليل أحمد السهارنفوري الذي نقل كلام الخطابي في كتابه"بذل الجهود في 
حل أبي داود". 

الشوكاني: 


أما الإمام محمد بن علي الشوكاني فقد نقل في كتابه "نيل الأوطار" في شرح حديث صلاة 
التراويح عن قول سيدنا عمر: نعمت البدعة هذه... كلام ابن حجر في تقسيم البدعة وم 
يعترضه بشيء. 

ابن العربي: 

قال الإمام الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي: اعلموا 
- علمكم الله - أن المحدث على قسمين» محدث ليس له أصل إلا الشهوة والعمل .عقتضى 
الإرادة» فهذا باطل قطعًاء ومحدث بحمل النظير فهذه سنة الخلفاء والأئمة الفضلاء» وليس 
الحدث والبدعة مذمومًا للفظ محدث وبدعة ولا لمعناهاء فقد قال الله تعالى: ما يأتيهم مِنْ 
E‏ من رهم مُحْدَّش) [الأنبياء: ؟]. 

ا وإِما يذم من البدعة ما حالف السنة» ويذم من امحدثات 
ما دعا إلى ضلالة. 


الباجي: 

قال الإمام القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباحي في شرح حديث التراويح عن قول 
سيدنا عمر: نعمت البدعة : وهذا القول تصريح من عمر رضي الله عنه بأنه أول من جمع 
الناس على قيام رمضان على إمام واحد بقصد الصلاة بهم» ورتب ذلك في المساحد ترتيبًا 
مستقراء لأن البدعة هو ما ابتدأ فعله المبتدع دون أن يتقدمه إليه غيره» فابتدعه عمر وتابعه 
عليه الصحابة والناس إلى هلم جرا. 

وهذا أبين في صحة القول بالرأي والاحتهاد» وإنغا وصفها بنعمت البدعة لما فيها من 
وجوه المصالح الى ذكرناها. 

الزرقاني: 

قال العلامة الفقيه الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني في "شرح الموظ)" عدن قول سيدا 
عمر: (نعمت البدعة هذه): وصفها بنعمت لأن أصل اللغة سنة وإِنما البدعة الممنوعة 
حلاف السنة» وقال ابن عمر في صلاة الضحى: نعمت البدعة» وقال تعالى: وماك 
ايتَدَعُوهَا ما كتَبَْاهًا عَلَيْهِمْ إلا الْتقَاءَ رَضُوَان الله [الحديد: ۲۷]. 


وأما ابتداع الأشياء من عمل الدنيا فمباح» قاله ابن عبد البر» وقال الباحي: (نعمت) بالتاء 
على مذهب البصريين» لأن نعم فعل لا يتصل به إلا التاءء وقي نسخ (نعمه) بالمهاء وذلك 
على أصول الكوفيين» وهذا تصريح منه بأنه أول من جمع الناس قي قيام رمضان على إمام 
واحدء لأن البدعة ما ابتدأ بفعلها المبتدع ولم يتقدمه غيره» فابتدعه عمر وتابعه الصحابة 
والناس إلى هلم جرّاء وهذا يبين صحة القول بالرأي والاجتهاد انتهى» فسماها بدعة لأنه 
صلى الله عليه وسلم لم يسن الاحتماع ها ولا كانت في زمان الصديق» وهي لغة: ما 
أحدث على غير مثال سبق» وتطلق شرعا على مقابل السنة» وهي ما لم تكن في عهده 
صلى الله عليه وسلم ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة. 

وحديث: (كل بدعة ضلالة) عام خصوص» وقد رغب فيها عمر نعمت البدعة» وهي 
كلمة تجمع المحاسن كلها كما أن بعس تجمع المساوئ كلهاء وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: (اقتدوا بالذين من بعدي» أبي بكر وعمر) وإذا أجمع الصحابة على ذلك مع عمر 
زال اسم البدعة. 


المصدر الأول لتقسيم البدعة 

المشرع الأعظم هو المرجح: 

اعلم أن المشرع الأعظم وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المصدر الأول في تقسيم 
البدعة ال ,مدعا نة ويدعة مةد أو قل: بدعة مقبولة وبدعة مردودة» أو قل: بدعة 
شرعية وبدعة لغوية» أو قل: بدعة دينية وبدعة دنيوية» وذلك من قوله صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من سن سنة حسنة له أجرها 
وأجر من عمل يما بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بجا من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيء) ففي هذا الحديث تقسيم للأمر المبتدأ من غير مثال إلى مردود ومقبول. 

وهو يشرع ابتداء الخير في أيّ عصر وقع دون قصر على أهل قرن بعينه فقصره على 
محدث الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين هو تقييد للحديث بدون دليل. 


وقد قبل الناس ما جد بعد عهد الخلفاء الراشدين وعصر الصحابة من تشكيل آيات القرآن 
ونقط حروفه» وتنظيم الأجزاء والأرباع والسجدات» ووضع العلامات على كل عشر 
آيات» وعد سورة القرآن» وترقيم آياته» وبيان المكي والمدني في رأس كل سورة» ووضع 
العلامات الي تبين الوقف الحائز والممنوع» وبعض أحكام التجويد كالإدغام والتنوين 
ونحوها من سائر الاصطلاحات الي وضعت في المصاحف» وكذلك قبل الناس تدوين 
علوم اللغة وأصول الفقه وأصول الدين» وسائر العلوم الخادمة للشريعة. 

فكل هذه الأمور وقعت بعد عهده صلى الله عليه وسلم يجعلها أحد من محدثات وبدع 
الضلالة» ولم يقل أحد إن حديث (كل بدعة ضلالة) يشملها بل عدوا ذلك من 
المستحسنات» لأنها لا تصادم نصًا ولا شيا من أسس التشريع» وتتحقق بها مصلحة مفيدة 
وهي المحافظة على تيسير تلاوة القرآن وحفظه وحسن ترتيله ومعرفة بعض الأحكام» 
وذلك من الضروريات الي ترحع إلى حفظ الدين فأصبحت مندرحة تحت تشريع عام 
يستحسنهاء وكل ما كان من هذا القبيل فإنه غير مذموم» وإطلاق البدعة عليه إطلاق 
لغوي» فإن عللوا قبول ذلك لاندراجه تحت الأصول الشرعية» فكذلك الجمهور إنما جعلوا 
القسم المقبول من المحدث هو المندرج تحت أصل تشريعي» وهو المصلحة المناسبة بشرط أن 
لا تصدم المصلحة نصًاء ولا تصادم سنة حسها الشرع» ولا تندرج تحت حكم قبّحه 
الشرع. 

والأصول الشرعية ليست قاصرة عند جمهور العلماء على النصوص» بل تشمل جميع 
الطرق والأصول اليّ استنبطها العلماء من نصوص الشارع وتصرفاته» كما وضحناه من 
قبل. 

ومحال أن يتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرر تارة أن كل محدث بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» هكذا بالإطلاق الكلي الواسع» ثم يأ فيقرر تارة أحرى أنه - يعي 
هذا المحدث- يدور بين الحسن والقبح أو بين سنة حسنة وسنة سيئة. 

والمحرج هو أن يكون لكل من الحديثين محملء؛ ولا كان للمحدث والبدعة معن خاص 
شرعي ومعين عام لغوي» فالبدعة بلسان الشرع تطلق على كل محدث يخالف النصوص 
والأصول الشرعيةء ولم يكن مستندًا إلى عمل القرون الثلائة وجب عقلاً ونقلاً أن يحمل 


حديث: (كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) على هذا الاستعمال الشرعي وكليّها في 
الحديث إنما هو بحسب معناها الخاص الذي استعمله الشرع فيهاء وهو كل حدث بعد 
القرون الثلاثة يصادم النصوص أو الأصول الشرعية. 

أما المحدث والبدعة .معناها اللغوي العام من الابتداع .معن الإحداث» ففي كل أمر مبتداً 
من غير مثال سابق» وعلى هذا المعن اللغوي العام يجب أن يحمل حديث: (من سن سنة 
حَسنه.. ومن سن سنة سيئة) ويشمل هذا المعن اللغوي بدعة الضلالة السابقة والبدعة 
المقبولة» وهي الأمر المبتدأ الذي لا يصادم نضا ولا أصلاً شرعيّاه ويتحقق يما مصلحة 
مناسبة للتشريع» وهذا القسم ليس من المحدث المذموم ولو وقع بعد العهود الثلاثة الأولى؛ 
ولا حارج عن الشرع ولا عن أمره صلى الله عليه وسلم ولا عن طريقته وسنته ومنهج 
تشريعه» فلا يشملها حديث (كل مُحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) ولا حديث (من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)» وإنما يشملها حديث (من سن سنة في 
الإسلام حسنة)» وهكذا يحمل الحديث (كل بدعة ضلالة) على الاستعمال الشرعي» 
وهو المحدث الذي يعارض النصوص والأصول الشرعية كما يحمل حديث: (من سن سنة 
حسنة... الخ) على الاستعمال اللغوي العام الذي يشمل ما يعارض النصوص والأصول 
نكو اجون كما وق نا لانيها مها سكو فير 

ووضع الضوابط والجمع بين المخالفات هو مهمة العلماء الذين يدركون ما يقولون» ولقد 
بين الإمام الشافعي الضابط الذي بميز كل قسم عن الآحر» فجعل الشيء ما خالف 
النصوص والأصولء والحسن ما لم يعارض شيئًا من ذلك. 

ويمذا البيان يظهر لنا أن تقسيم البدعة والمحدث إلى حسن وسيء هو تقسيم هما بالإطلاق 
اللغوي لا الشرعي» فيصبح من التكلف عناء الإنكار للتقسيم لتوهم أن المقسم هو البدعة 
والمحدث بالاصطلاح الشرعي الذي ورد في حديث: (كل بدعة ضلالة). 

بينما هم قسموا البدعة بإطلاقها اللغوي» وأبقوا البدعة الشرعية على عمومها من كل ما 
يسميه الشرع محدثًا وبدعة باصطلاحه وعُرفه» وهو المخالف للنصوص والأصول الشرعية. 
فالمتوهمون أن التقسيم كان للبدعة الشرعية هو من باب إدارة معركة في الهواء بتخيل 
معركة بين فريقين في البدعة الشرعية» رغم أن الاتفاق تام وقائم بلا حلاف على عدم 


تقسيمهاء كما أن الاتفاق تام وقائم على تقسيم البدعة اللغوية إلى ما تقدم ذكره» حى 
مَن لم يقرّه بمذه الكيفية فإنه مضطر إلى القول به منساق بالضرورة إلى اعتباره واستعماله 
شاء أم أبى» لكنه قد يُحتار في تسميته فتراه يتخبط هنا وهنا بحثًا عن الألفاظ الى يتم ما 
الخروج من المأزق» ويكفي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البادئ في 
التقسيم (من سن سنة حسنه.. ومن سن سنة سيئة) فالتهويش بالكلية الواردة في حديث: 
ركل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) هو من باب تضليل الناس بأن الحديث وارد في 
البدعة مطلقًا لصرف نظرهم عن استعمالها في الحديث بالاستعمال الشرعي الذي يطلق 
قرم عل بها ضام اون التشريع» وتلك هي بدعة الضلالة الى أصبحت حقيقة شرعية 
فيما يصادم النصوص والأصول» وهي مذمومة كلها بحسب ما استعملت فيه شرعاء أي 
أذ کا مار على كل خت کا بی لقان ار عد وس حك غلل اول 
من البدعة اللغوية بأنها سئّة حسنة فقد اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في التسمية» 
وإن سماها بدعة حسنة فلم يجانب الإطلاق اللغوي للبدعة من الابتداع معن الإحداث 
لأمر على غير مثال سابق» ومن بحنب تسميتها بدعة فعلى رأي من لا يطلق البدعة إلا 
على البدعة الشرعية» ويسمى المقبول من البدعة بالإطلاق اللغوي سنة أو يسميها إتباعًا 
وما أشبه ذلك. 


تأويل بتعطيل النص الواضح 

ولقد حاول البعض التخلص مما تضمنه حديث: (من سن سنة حسنة.. ومن سن سنة 
سيئة) الذي يدل بوضوح على تقسيم الأمر المحدث إلى مقبول ومردود أو على حسن 
وسيء» فراح يفسر الحديث .ما لا ينطبق على ألفاظه إذ قال: إن قوله: (سن في الإسلام) 
يعن: أحيا سنة وأظهرها وأبرزها نما قد يخفى على الناس فيدعو إليها ويظهرها ويبينهاء 
وقال: فعلم بذلك أن المقصود من الحديث إحياء السنة وإظهارها. 

فها أنت ترى أن قوله هذا فيه تأويل واضح لا شك فيه لحديث (من سن سنة....) 
وقضاء على منطوقه ومفهومه» وهدم لمعانيه وألفاظه الي تدل في صراحة ووضوح على 
الحث على إنشاء سنن الخير » وفتح الباب أمام العاملين وتأصيل العادات الحسنة والطرق 


الجديدة المستحسنة الى تدحل تحت لواء الشريعة الإسلامية» وتندرج تحت قواعده الكليةء 


ولا تعارض شيعا من الأصول الثابتة الى لا تحتمل التأويل. 


إحياء السنة أصل مستقل 

على أنه قد ورد في الحث على إحياء السنة المهجورة أحاديث بُذا المعئ تدل .منطوقها 
ومفهومها على هذا الموضوع فمنها: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: (من دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا) رواه مسلم. 

وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من دل 
على خير فله مغل أجر فاعله). 

وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل ها من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئًاء ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ثرضى الله ورسوله كان 
عليه مثل آثام من عمل يما لا يَنقص ذلك من أوزار الئاس شيئًا) رواه الترمذي وحسنه 


فهذه الأحاديث تدل على فتح الباب لإنشاء سنن الخير» والفرق ظاهر بين إنشاء السنن 
وبين إحيائها. 


وزعم بعض آخر المراد بالسنة في الحديث ما سنه رسول الله صلى لله عليه وسلم وخلفاؤه 
الراشدين» دون المحدثات من سنن الخير الي لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في 
عهد الخلفاء الراشدين» بينما الحديث واضح في تحبيذ ابتداء سنن الخير دون قصر على أهل 
قرن بعينه» فقصر المحدث على محدث الخلفاء الراشدين تقييد للحديث بدون دليل. 

وزعم بعض ثالث بأن المراد بالسنة الحسنة ما يخترعه الناس من أمور الدنيا وطرق المنافع» 
وبالسنة السيئة ما يخترعوه من طرق المضار والشرور» وقصرهم للمحدث المقبول على ما 


يتعلق بأمور الدنيا فقط هو من باب تخصيص الحديث بدون مخصصء وظاهر المراد منه أن 
كل أمر مبتدأ من غير مثال من أمور الدنيا أو أمور الدين نما يشمله الحديث. 

وخلاصة القول: أنه ليس العبرة في عدم قبول المحدث هو عدم سبق فعله» وإِنما العبرة في 
ري أنه ا انفكا اذ اقلت دن لطيو ل ار اعدا وا وو العا ا 
يكون ليس من شرعه صلی الله عليه وسلم وعلى خلاف منهج تشريعه» وهذا هو بدعة 
الضلالة الي قد أصبحت حقيقة شرعية فيما يصادم النصوص والأصول» وهي مذمومة 
"كلها عسي ها اسل فيه شرعا: 


بيان فساد التأويلات السابقة: 

والحاصل أن من حمل كلمة بدعة الضلالة الواردة في حديث (كل بدعة ضلالة) والكلية 
الواردة فيه على كل ما استحدث سواء من ذلك ما عارض النصوص والأصول وما لم 
يعارضهاء فقد حلط بين الكلمة حين تستعمل شرعًا وحين تستعمل لغة» وحهل أن الكلية 
الواردة في الحديث إنما هي واردة على الحدث باستعماله الشرعي» وهو كل محدث يعارض 
نع او ا غناي لاغ اموا له للد قن روعشو كد ی بوذا ع کر فال لدي 
يشمل القسم المردود» وهو ما يعارض النصوص والأصولء والقسم المقبول منه» وهو ما 
لا يعارض النصوص والأصولء فالأول: هو بدعة الضلالة» والثاي: مقبول» سواء حدث 
في العهود الأولى أو بعدها. 

ومن أراد أن يدرج محدثًا لم يفعله الصحابة وأهل القرون الأولى ثي بدعة الضلالة فعليه أن 
يستقصي النصوص الخاصة والعامة والأصول الشرعية الي تُصادم هذا المحدث وتقبحه» لثلا 
يختلط ذلك بالمقبول من البدعة بالإطلاق اللغوي» لأن إدراج هذا المقبول في بدعة الضلالة 
يعني تحريمه» ومعلوم أن تحريم الشيء حكم شرعي لابد له من دليل من كتاب أو سنة أو 
أصل معتبر ينطبق على المسالة المتنازع عليهاء وإلا كان تحرمًا من عند أنفسنا ينطبق عليه 
ما ورد فيمن يحللون ويحرمون من عند أنفسهم» كما قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن 
حاتم في تفسير قوله تعالى: إورهبانية ابتَدَعُوهَا ما كتبتاها عَلَيْهمَ إا ياء روان الله 


ا و يعارت كود 


ولا أصولاً ويندرج تحت مصلحة مناسبة لم يبلغ الشارع اعتبارهاء ومن أدخل كل محدث 
في حديث (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أو في حديث (من رغب عن 
سنتي فليس مني) أو في حديث (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) إلى آخر ما 
قرّروه فقد جهل أنه ليس المراد بسنتهم ما وقع في عهدهم ليس إلاء وإنغا المحالف لسنتهم 
هو ما يأتٍ على خلاف منهجهم في التشريع في أي عصر وقع» وأن ما يخدم مصلحة 
تشريعية معتبرة في أي عصر لا يقال فيه إنه ليس من مرهم أو ليس من سنتهم» أو حارج 
عن أمره وطريقته وسنته ومنهج تشريعه» وإنما الخارج عن ذلك هو المحدث بعد القرون 
الثلاثة الذي يصادم النصوص والأصول الشرعية. 


التمسك بالسنة عند فساد الأمة: 

كما زعم بعضهم أم المراد بحديث (من سن سنة حسنة) هو التمسك بالسنة النبوية 
المتضمن دفاع المسلم عنها والغيرة عليهاء رغم محاربة الناس له» واستهزائهم به ومعارضتهم 
له. 

قلت: ولاشك أن هذا معن جليل وفهم عظيم» ولكنه قد جاء فيه -والحمد لله- نص 
صريح به يدل عليه ويرشد إليه .عنطوقه ومفهومه وألفاظه ومعانيه» ومن الجهل أن نتعدى 
بهذا التفسير إلى نص آخر ونطغى عليه به ونلغيه» وهو - لا شك- عدوان وتعدٍ على 
النصوص لا يرضاه الله ولا رسوله صلی الله عليه وسلم ولا كل ذي عقل سليم. 

أما الحديث الوارد في هذا الباب بالنص فهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلن الله عليه وسلم: (المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد) رواه 
الطبراي في "الأوسط" وقال: لا يروي هذا الحديث عن عطاء إلا عبد العزيز بن أبي داود» 
تفرد به ابنه عبد امحيد. 

أورده يمذا اللفظ الميثمي في 'مجمع الزوائد" وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه 
محمد بن صالح العدوي» ولم أر من ترجمه» وبقية رجاله ثقات. 

وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" عن أي هريرة ورمز لحسنه كما قال المناوي. 


شهيد) رواه ابن عدي وقال: وللحسن بن قتيبه هذا اخادیت عن ابه حساك وروا أنه 


إطلاق الصحابة لفظ البدعة على بعض الأمور المستحدثة 

إعلم أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد حكموا على بعض الأمور المستحدثة في زمافهم 
بكوما بدعة» فإن كان مع إطلاقهم ذلك شيء من أمارات الإنكار قولاً أو فعلاً دل ذلك 
على كونه قبيحًا عندهم» وإن لم يكن معه ذلك بل كان معه ما يدل على تحسينهم ذلك 
دل على أهم أرادوا بالبدعة المعيئ العام "ا محدث", لا البدعة الى هي ضلالة. 

مثال الأول ما أرحه أبو داود عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فقوب رجل في الظهر 
أو العصرء فقال ابن عمر: أخرج بنا فإن هذه بدعة. 

قال العلامة الحقق البدر العيئ: جاء في "المبسوط" روي أن عليًا رأى مؤذنًا ينوب للعشاء 
فقال: أحرحوا هذا المبتدع من المسجد. انتهى. 

وكذلك ما أحرحه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماحه والبيهقي وغيرهم من حديث 
أبي نعامة الحنفي -واسمه قيس بن عباية- عن أبي عبد الله بن مغفل قال: سمعين أبي وأنا في 
الصلاة أقول: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: أي بي محدث» وإياك والحدث, قال: ولم أر 
أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام - 
يعي منه - قال: وقد صليت مع البي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع 
عثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقوها فلا تقلها أنت» إذا صليت فقل: الحمد لله رب العالمين. 
قال اللكنوي: دل هذا الحديث على أن الجهر بالبسملة في الصلاة حدث» استقبحه عبد 
الله بن غفل و السا غلافية بين الأكننة» والأخاديت فيها متعاوطنة» والقوال احق هو 
ثبوت الجهر من النبي صلى الله عليه وسلم أحيانًا وكون السر أقوى من الجهر» كما حققته 
في رسال "إحكام القنطرة في أحكام البسملة". 


ومثال الثاني: ما ورد عن عمر في صلاة التراويح من توصيفها بالبدعة الحسنة. 


وأخرج سعيد بن منصور في "سننه" عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: إن الله كتب 
عليكم صيام رمضان ولم يكتب عليكم قيامه» وإنما القيام شيء ابتدعتموه» فدوموا عليه 
ولا تت ركوه» فإن ناما من بين إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتغاء رضاء الله» فعاتبهم الله بتركها 
ثم تلا: إورهبانية ابَدَعُوهًا....) الآيق دل أمره بالدوام مع صفة بالابتداع على كونه 
آمرا خسنا 

وكذلك ما أخرحه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج قال: سألت ابن 
عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة» ونعمت البدعة هي . 

وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سام عن أبيه. قال: لقد قتل عثمان وما أحد 
ا ی مها 

قال العلامة الشيخ القسطلان في "المواهب": أراد أنه صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليهاء 
أو أن إظهارها في المساحد ونحوها بدعة» وبالجملة فليس في أحاديث ابن عمر ما يدفع 
مشروعية صلاة الضحىء لأن نفيه محمول على رؤيته لا على عدم الوقوف في نفس الأمرء 
أو الذي نفاه صفة مخصوصة. انتهى. 


ما أحدثه الصحابة ليس ضلالة: 

والدليل على أن ما أحدثه الصحابة ليس بضلالة ورود كثير من الأحاديث الدالة على 
الاقتداء بسيرة الصحابة كحديث: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) أخرج الدار 
قطني في "المؤتلف" وفي كتاب "غرائب مالك" والقضاعي في "مسند الشهاب" وعبد بن 
حيد» والبيهقي في "المدحل"» وابن عدي في "الكامل" والدارمي وابن عبد البر وابن 
عساكر والحاكم وغيرهم بألفاظ مختلفة المبئ متقاربة المعئ» بطرق متعددة كلها ضعيفة» 
كما بسطه الحافظ ابن حجر قي "الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف" لكن بسبب 
كثرة الطرق وصل إلى درحة الحسن» ولذلك حسنه الصعّاني» كما ذكره السيد الجرحاني 
في حاشية "المشكاة" حيث قال تحت حديث (فضل العالم على العابد...الحديث) قد 
شبّهوا بالنجوم قوله عليه السلام: (أصحابي كالنجوم... الحديث) حسنه الإمام الصغان» 


انتهى. 


قلت: وبعضهم يرى غير هذاء ولسنا هنا بصدد تخريج الحديث» وقال قاسم الحنفي في 
"شرح مختصر المنار": وتقليد الصحابي - وهو اتباعه في قوله وفعله من غير تأمل في الدليل 
- واحب يترك فيه القياس لقوله صلى الله عليه وسلم (مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم 
بأيهم اقتديتم اهتديتم) رواه الدار قطن وابن عبد البر من حديث ابن عمر» وقد روي 
معناه من حديث أنس» وفي أسانيدها مقال» لكن يشد بعضها بعضًا. انتهى. 

قال الإمام الحافظ البيهقي في "الاعتقاد": رويناه في حديث موصول بإسناد غير قوي» وفي 
حديث آخر منقطع» والحديث الصحيح يؤدي بعض معناه» وهو حديث آبي موسى 
المرفوع: (النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدون» وأنا أمنة 
لأصحاي, فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون, وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب 
أصحابي» أن أمتي ما يوعدوت).رواه مسلم انتهى 

وكحديث: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين...)» أحرحه أبو داود والترمذي 
وغيرهما. 

وكحديث: (اقتدوا بالذين من بعديء أبي بكر وعمر) أحرجه الترمذي وأحمد وغيرهما 
وكأثر ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فاحتار له محمداء فبعثه برسالته» ثم نظر في 
قلوب العباد فاحتار له أصحابًا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه» فما رآه المسلمون حسنًا 
فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح» أخرجه البزار والطبراني 


وأحمد 2 "سنن" وغيرهم. 


]١‏ - معالم السنن شرح أبي داود الخطابي 


]١[‏ - الاستذكار شرح الموطأ لابن عبد البر 


[؟] - فتح الباري 


